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رسالة مؤرخـة ٧ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، موجــهة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
من رئيس لـجــنة مجلـس الأمـن المنشــأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن 

 مكافحة الإرهاب 
أكتـــب إليكـــم بالإشـــارة إلى رســـالتي المؤرخـــة ٩ تشـــــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٣ 
(S/2003/1007). فقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقريـر الرابـع المرفـق مـن إسـتونيا، المقـدم 

عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بالعمل على تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة 

من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ موجهـة مـن البعثـة الدائمـة 

 لإستونيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
تهدي البعثة الدائمة لجمهورية إسـتونيا لـدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا إلى رئيـس اللجنـة، 
وتتشــرف بــأن تحيــل إليكــم تقريرهــا الرابــع بشــأن تنفيــذ القــــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـــر 

الضميمة). 
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 ضميمة 
 إســــتونيا 

باسـم لجنـة مكافحـة الإرهـــاب، أود أن أشــكركم علــى رســالتكم المؤرخــة ٦ آذار/ 
مارس ٢٠٠٣ (S/2003/275) التي أرفقتم بها التقرير الثـالث لحكومـة إسـتونيا، المقـدم اسـتجابة 
للرسالة التي وجهها سلفي رئيـس اللجنـة (S/AC.40/2002/MS/OC.NN) عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (القرار). 
وقد نظرت لجنة مكافحة الإرهاب، بمساعدة فريق خبرائها، بعنايـة في تقـارير إسـتونيا 

السابقة والمعلومات ذات الصلة الأخرى. 
وقامت اللجنة، لغرض ترتيب أعمالها، بتقسيم تنفيذ القرار إلى ثلاث مراحل واضحـة 
(وهي المراحل ألف وباء وجيم). وهذه المراحل تقـابل إلى حـد مـا الجوانـب المختلفـة للنشـاط 
الوطني الرامي إلى زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب، حيث تنطلق كل مرحلة على النشاط 

السابق. 
ــاني/ينـاير ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن  ”رسالة مؤرخة ١٦ كانون الث
رئيس لجنــة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب“ 
(S/2003/72). ويرد في هذه الرســـالة وصف للمراحـــل ألف وبــاء وجيـم. مرفـق بهـذا نسـخة 

من هذه الرسالة. 
ـــع الــدول علــى المضــي في تنفيــذ القــرار ١٣٧٣  وتحـث لجنـة مكافحـة الإرهـاب جمي
بأقصى سرعة تستطيعها. ولذلك فقد وافقت اللجنة على التعليقات والأسئلة التالية التي تركـز 

على المجموعة التالية من الأولويات الرامية إلى مواصلة تنفيذ حكومة إستونيا للقرار. 
ويتوجب على الدول أن تتأكد من امتثال أي تدابير تتخـذ لمكافحـة الإرهـاب لجميـع 
التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويتعين عليها أن تعتمـد هـذه التدابـير وفقـا للقـانون الـدولي، 

وبوجه خاص، القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني. 
وفي هـذا السـياق، فـإن لجنـة مكافحـة الإرهـاب سـتكون ممتنـة لـــو تلقــت مزيــدا مــن 

المعلومات من حكومة إستونيا بشأن ما يلي: 
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تدابير التنفيذ  - ١ 
فعالية حماية النظام المالي 

تعرب لجنة مكافحة الإرهـاب عـن سـرورها إذ تلاحـظ في الصفحـة ٣، الفـرع ١-٢  ١-١
من تقرير إستونيا المؤرخ ٦ آذار/مارس ٢٠٠٣، أن تعديلات على قانون منـع غسـل الأمـوال 
سيقدم إلى البرلمان قريبا لتصبح إستونيا بموجبها ممتثلة لشروط تنفيذ الفقـرة الفرعيـة ١ (أ) مـن 
القـرار الـذي يطلـب مـن الـدول العمـل علـى منـع وقمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـــة. وفي هــذا 
السـياق، فـإن لجنـة مكافحـة الإرهـاب سـتغدو ممتنـة لـو اطلعـت علـى آخـر التطـــورات بشــأن 

ما أحرز من تقدم في هذا النص من التشريع. 
 

عـرض المشـروع علـى البرلمـان. وقـد أنجـزت القـراءة الثانيـة للمشـروع في ١٩ تشــرين 
الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٣، ويتوقــع أن تصبــح التعديــلات نــافذة بحلــول ١ كــانون الثــاني/ينــاير 

 .٢٠٠٤
 

فعالية آلية مكافحة الإرهاب 
تعرب لجنة مكافحة الإرهاب عن ارتياحها إذ تلاحـظ أن لإسـتونيا اسـتراتيجية عمـل  ١-٢
ـــى موجــز  وطنيـة لمكافحـة الإرهـاب. وسـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لـو حصلـت عل
لاستراتيجية العمل الوطنية التي اعتمـــدتها لـجنة الأمن الحكومية، شريطــــة ألا يكـون في ذلـك 

ما يخل بأي معلومات ذات حساسية. 
تمـت صياغـة خطـة (اسـتراتيجية) العمـل الوطنيـة فـورا بعـد الهجمـــات الإرهابيــة الــتي 
وقعت في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وذلك من جانب لجنة الأمـن الحكوميـة الـتي اسـتدعيت 
لهذا الغرض على أساس مخصص. وكـان الغـرض مـن اسـتراتيجية العمـل الوطنيـة هـو التعجيـل 
بزيادة التعاون بين مختلف المؤسسات المحليـة في إسـتونيا وتبـادل المعلومـات فيمـا بينـها، وذلـك 
لمنع وقوع أعمال إرهابية محتملة، وكذلك لتحسين التعاون وتبادل المعلومات علـى نحـو سـليم 
بين دول البلطيق الثـلاث. وفي الوقـت الحـاضر، أصبحـت هـذه الوثيقـة متقادمـة ومـن ثم فـهي 

ليست ذات أهمية كبيرة. 
يتطلب التنفيذ الفعـال للفقـرة الفرعيـة ٢ (ب) مـن القـرار أن تتخـذ الـدول الخطـوات  ١-٣
الضرورية للحيلولة دون حدوث أعمال إرهابيـة. وتشـعر لجنـة مكافحـة الإرهـاب بالارتيـاح، 
إذ تـرى، كمـا ورد في الصفحـة ٨ مـن تقريرهـا الأول، أن إسـتونيا اتخـــذت خطــوات لحمايــة 
قطاع الطيران فيها إذ استوفت المتطلبات الواردة في المرفق ١-٧ من الاتفاقية المتعلقة بالطــيران 
المدني الدولي. وستكون اللجنة ممتنة لو حصلت علـى موجـز بـالخطوات الـتي تتخذهـا إسـتونيا 
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لمعالجة مسائل الأمن في البحر والموانئ لحماية السفن والمرافق من الأعمال الإرهابيـة علـى نحـو 
ما يتطلبه الفصل التاسـع - ٢ مـن اتفاقيـة سـلامة الأرواح في البحـر لعـام ١٩٧٤ الـتي وقَّعـت 

عليها إستونيا. 
صدَّق البرلمان الإستوني على جميع الاتفاقيات الدولية المتصلة بأمن الطيران، إضافة إلى  - ١
أحكام الاتفاقيات الدولية. أما الأساس القانوني فيما يتعلق بأمن الطيران فيجري تنظيمـه كمـا 

يلي:  
يتمثل التشريع الأساسي لأمن الطيران في قانون الطيران الذي اعتمده البرلمـان في عـام 
١٩٩٩. وتعتبر اللائحة رقم ٤٤ لحكومة الجمهورية: ”إجراءات لأمن الطيران“ هي اللائحـة 

التي تنظم تنفيذ قانون الطيران. 
وقد اعتمدت اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني البرنامج الوطني لأمن الطـيران المـدني 

في ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٣. 
وفي الوقت الحاضر لا يتضمن قانون الطـيران أي تفـاصيل تتعلـق بتقاسـم المسـؤوليات 
بين جميع الكيانات العاملة في مجــال أمـن الطـيران والتدابـير الأمنيـة الأساسـية الـتي سـوف تنفـذ 
لحماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير القانوني. ولذلـك فقـد أنشـئ فريـق عـامل بهـدف 
تعديـل قـانون الطـيران وذلـك بإضافـة فصـــل جديــد بشــأن أمــن الطــيران. وفي عمليــة وضــع 
القانون، ستؤخذ جميـع أحكـام المرفـق ١٧ وآخـر التعديـلات الـتي أُجريـت عليـه في الحسـبان، 
فضلا عن النظام والتوصيات التي وضعها الاتحاد الأوروبي والمؤتمر الأوروبي للطـيران. وسـوف 
يقدم هذا التنقيح إلى حكومـة الجمهوريـة بحلـول مطلـع عـام ٢٠٠٤ للموافقـة عليـه، ولتقديمـه 

بعد ذلك إلى البرلمان. 
ــأمن  واللجنـة الوطنيـة للطـيران المـدني مسـؤولة عـن وضـع سياسـة الدولـة فيمـا يتعلـق ب
الطيران، وتنسيق وتعزيز الأنشطة في ميدان أمن الطيران. أما مجلـس الشـرطة الأمنيـة فمسـؤول 

عن التصدي لما يحدث من حوادث فعلية وتهديدات محددة (الأعمال الإرهابية، مثلا). 
انضمـــت إســـتونيا إلى الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة الأرواح في البحــــر لعــــام ١٩٧٤  - ٢
وبروتوكولها لعام ١٩٧٨ في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١. وقد دخلا كلاهما حـيِّز النفـاذ 
بالنسبة لإستونيا في ١٦ آذار/مـارس ١٩٩٢. ومـا فتئـت إسـتونيا تتقيَّـد بمتطلبـات بروتوكـول 
الاتفاقيـة لعـــام ١٩٨٨، حــتى قبــل أن يدخــلا حــيز النفــاذ بالنســبة لإســتونيا في ٢٠ تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. ونظرا لأن الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر قد خضعت مـرارا 
للتغيير في المنظمة البحريـة الدوليـة، ولأن الـبروتوكول يسـتدعي وجـود دولـة مشـاركة لإنفـاذ 
بعض الأنظمة على الصعيد المحلي، فإن التنفيذ السليم للـبروتوكول يسـتلزم تعديـل التشـريعات 
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المحلية (على سبيل المثال، ما يتصل بالمتطلبات الواردة في المدونة الدولية لأمـن السـفن والمرافـق 
المرفئية). 

 
صـدر قـانون تعديـل قـانون السـلامة البحريـة (الـذي ينبغـــي أن يُعــرض علــى  ألف -
الريجيكوغــو في نيســان/أبريــــل ٢٠٠٤: وفي الوقـــت الحـــاضر يجـــب إدراج 
التعديـلات في قـانون تعديـل قـانون السـلامة البحريـة الـذي يجـري إعــداده في 
اللجنة المالية التابعة للريجيكوغـو) في إطـار التحضـيرات المذكـورة آنفـا، وهـو 

يجعل بالإمكان تحسين سلامة الملاحة البحرية والمراكب البحرية. 
 

ــتنادا إلى  وفيمـا يتصـل بمرافـق إسـتونيا، يجـري أيضـا صياغـة لوائـح جديـدة اس باء -
قانون السلامة الحالي، وهو ما سيتيح تنسيق أقسام محددة تتعلق بعمل مرافـئ 
إستونيا وأمنها  بشروط إنفاذ بروتوكول الاتفاقية الدولية لحمايـة الأرواح في 
البحـر لعـام ١٩٨٨. هـذه المبـادرات التشـريعية ينبغـي أن تدخـل حـيز النفـــاذ 

بحلول تموز/يوليه ٢٠٠٤. 
تطلب الفقرة الفرعية ٢ (هـ) من القرار من الـدول أن تعمـل علـى تقـديم أي شـخص  ١-٤
يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تمويلـها أو إعدادهـا أو ارتكابهـا للعدالـة. وفي هـذا الصـدد، 
فـإن لجنـة مكافحـة الإرهـاب سـتكون ممتنـة لـو حصلـت علـى موجـز عمـا تقدمـه إسـتونيا مــن 
تدابـير تدريبيـة محـددة لسـلطاتها العاملـة في مجـال الإدارة والتحقيـــق والادعــاء والقضــاء لتنفيــذ 

الفقرة الفرعية من القرار؟  
فعلى سبيل المثال: 

ما هي أنماط واتجاهات طرائق وأساليب تمويل الإرهاب؟  ألف -
مـا هـي أسـاليب اقتفـائكم لأثـر الأصـول الـتي هـي عبـارة عـــن عــائدات مــن  باء -
أنشـطة إجراميـة أو أمـوال توظـــف لتمويــل الإرهــاب، وذلــك لكفالــة تجميــد هــذه الأمــوال 

والاستيلاء عليها أو مصادرتها؟ 
تعمل سلطات التحقيق حاليا علـى استكشـاف اتجاهـات تمويـل الإرهـاب. أمـا اقتفـاء 
أموال الإرهابيين فيعتمد على جمع المعلومات بشأنها وعلى رصد وتقييم المعاملات التي تتـم في 
المؤسسات الائتمانية. ولما كان تمويل الإرهاب نشاطا غامضا ومتسترا بطبعه، فإن مـن الأهميـة 
بمكـان أن تكشـف في مراحـل مبكـرة أي محاولـة ممكنـة لارتكـاب هـذه الجرائـم. ولـذا، تعطــى 
الأولوية العليا في إستونيا إلى جمع المعلومات. وقـد اعتمـد بلدنـا نظامـا متكـاملا يسـتعين بعـدة 

أساليب للتحري. 



04-205897

S/2004/22

وتنـص التعديـلات المزمـع إدخالهــا علــى قــانون منــع غســل الأمــوال علــى أن يتــولى 
الأشخاص المشار إليهم في ذلك القانون إبلاغ وحدة التحقيقات المالية عن كـل مـا قـد يـرون 
فيه مؤشرا على تمويل الإرهاب. ذلـك أن مشـروع هـذا القـانون يجـيز لتلـك الوحـدة أن تضـع 
قائمـة بمؤشـرات تمويـل الإرهـاب وهـي قائمـة يمكـن الاطـــلاع عليــها في موقــع الوحــدة علــى 

الإنترنت. 
وفيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للفقرة الفرعية ٢ (هـ) من القرار، فهل باسـتطاعة إسـتونيا  ١-٥
أن تـزود لجنـة مكافحـة الإرهـاب ببيـان موجـز بـالخطوات الـتي هـــي بصــدد اتخاذهــا لمواجهــة 
التحدي المتمثل في الكشف عن الأشـخاص الضـالعين في تمويـل الإرهـاب ومراقبتـهم والقبـض 
ـــق  عليـهم وتقديمـهم للعدالـة؟ وعلـى سـبيل المثـال، هـل هنـاك اسـتراتيجية خاصـة وأدوات تحقي
تستخدم لتمكين الوكالات الماليـة التنظيميـة ووكـالات إنفـاذ القـانون ووكـالات الحـدود مـن 

التعاون من أجل تنفيذ الفقرة الفرعية ٢ (هـ)؟ 
أصـدرت هيئـة الإشـراف المـالي في عـام ٢٠٠٢ مبـادئ توجيهيـــة بشــأن منــع غســيل 
الأمـوال، وحـددت فيـها التزامــات مؤسسـات الائتمـان والمؤسسـات الماليـة موضحـة إياهـــا في 
إطار العلاقة التجارية مـع العمـلاء، أي تحديـد هويـة العميـل وتحديـد المعلومـات المتعلقـة بـه في 
مجال غسيل الأموال. وفيما يتعلق بتمويل الإرهاب، ســتتناول التعديـلات الـتي يتوقـع إجراؤهـا 
في قانون منع غسيل الأموال مسألــة توفير التمويل ومواضيع أخرى تتعلق بالتزامـات مماثلـة في 
هذا القانون، وذلك من أجل منع غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب. وفي بدايـة عـام ٢٠٠٣، 
نفذ قانون الجزاءات الدولية، الذي ينظم الإجراءات المتعلقة بالأشخاص الخـاضعين للجـزاءات 
الدولية، بما في ذلك، الإرهاب وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن قـانون الجـزاءات الدوليـة 
قد يكون في حاجة إلى تعديل، فإنه يتيـح مـع ذلـك أساسـا قانونيـا للكشـف عـن الضـالعين في 

تمويل الإرهاب. 
وعلى أساس قانون الجزاءات الدولية، أصدرت الحكومة عددا من الأوامر تنـص علـى 
ضرورة فرض قيـود علـى الأشـخاص والكيانـات الأخـرى الـتي تقـرر إخضاعـها إلى الجـزاءات 

الدولية التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو مجلس الاتحاد الأوروبي. 
ولا تطبـق إسـتونيا اسـتراتيجيات خاصـة للتعـاون بـين الوكـالات علـى الرغـــم مــن أن 
الوكالات الإستونية المختلفة اعتمدت مذكرة تفاهم تنص على تبادل المعلومات وإنشاء أفرقـة 
عاملة وأفرقة عمل مشتركة. لذلك يمكن القول إن إستونيا قد توخت نهجا متعـدد الوكـالات 
لمكافحة تمويل الإرهاب. ونتيجة لذلك، تتعـاون وكـالات إنفـاذ القوانـين في إسـتونيا في مجـال 

إجراء التحقيقات ذات الصلة من أجل استخدام الموارد بصورة أكثر كفاءة. 
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فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة الفرعية ٢ (هـ) من القـرار، سـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب  ١-٦
ممتنة لو أُبلغت بما يلي فيما يتعلق بـالفترة الممتـدة مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ حـتى ٣١ 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢؛ 
عدد محاكمات الإرهابيين أو الجهات الداعمـة لـهم:  (ب)

لا أحــد. 
قيمة الأموال أو الأصول المجمدة أو التي تم ضبطها:  (ج)

صفــر. 
عدد التحقيقات الجارية و/أو المنجزة:  (د)

صفــر. 
عدد التحقيقات التي تستلـزم تنسيقا دوليا:  (هـ)

صفــر. 
 

وفيما يتعلق بالتنفيذ الفعلـي للفقرة الفرعية ٢ (هـ) من القرار، ستكون اللجنة ممتنة لو  ١-٧
زُوِّدت بمعلومات عن أية قوانين سُــنـــت بهـدف التصـدي للجرائـم الحاسـوبية، وبـبـيــان موجـز 
ـــص علــى منــع الإرهــابيين مــن إســاءة اســتعمال شــبكة الإنــترنت والنظــم  بالأحكـام الـتي تن

الإلكترونية الأخرى. 
القانون الإستوني الوحيد الذي يتعلــق بهـذه المسـألة هـو القـانون الجنـائي الـذي يتنـاول 

الجرائم الحاسوبية التالية: 
إنتـاج مـــواد تصور خلاعـــة الأطفال، أو إتاحـة صــــور الأطفال الخليعة  المادة ١٧٨ -
يعاقَــب أي شخص يقـوم بإنتـاج أو تخزيـن أو تسـليم أو عـرض أو توفـير أيـة  (١)
صور أو مقالات أو مواد أخرى بأي طريقـة، أو يقـوم باستنسـاخ مـواد تصـور أشـخاصا تقـل 
أعمارهم عن ١٤ سنة ومثيرة للشهوة الجنسية أو الخليعة بغرامـة ماليـة أو بالسـجن مـدة تصـل 

إلى سنة واحدة. 
ويعاقب أي شخص قانوني يرتكب هذا العمل نفسه بغرامة مالية.  (٢)

تخريب الحواسيب  المادة ٢٠٦ -
يعاقــب أي شـخص يقــــوم بصـورة غـير قانونيـة باسـتبدال بيانـات أو برامـــج  (١)
حاسوبيـة، أو حذف تلك البيانات أو تدميرها أو تعطيلها أو استخدامها، خاصـة إذا نشأ عـن 
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ذلـك ضـرر كبـير؛ أو إذا قـام بصـورة غـــير قانونيــة بإدخــال بيانــات أو برامــج في حاســوب، 
وإذا نشأ عن ذلك ضرر كبير، يعاقب بغرامة مالية أو بالسجن مــدة تصل إلى سنة واحدة. 

وإذا ارتكب شخص مثـل هـذا العمـل بنيـة تعطيـل عمـل حاسـوب أو شـبكة  (٢)
اتصالات، فإنه يعاقب بغرامة مالية أو بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات. 

تعطيل وصلة بشبكة حاسوبيــة  المادة ٢٠٧ -
يعـاقب أي شـخص يحـدث ضـررا في وصلـة بشـــبكة حاســوبية أو نظــام حاســوبي أو 

يعطلها، بغرامة مالية. 
نشر فيروسات الحواسيب  المادة ٢٠٨ -

يعاقب أي شخص يتسبب في نشر فيروس حاسوبي بغرامة ماليـة أو بالسـجن  (١)
مدة تصل إلى سنة واحدة. 

يعاقب من يرتكب هذا العمل:  (٢)
مرة ثانية على الأقل، أو  ‘١’

بطريقة تؤدي إلى وقوع أضـرار كبـيرة، بغرامـة ماليـة أو بالسـجن مـدة تصـل  ‘٢’
إلى ثلاث سنوات. 

التحايل باستخدام الحاسوب  المادة ٢١٣ -
أي شخص يحصل على منافع تجاريـة عـن طريـق إدخـال برامـج أو بيانـات حاسـوبية، 
أو اسـتبدالها أو حذفـها أو تعطيلـها، أو يقـوم بـأي عمـل يتداخـل مـع آليـات تجـــهيز البيانــات، 
ويؤثر في نتائج عمليات تجهيز البيانات، يعاقب بغرامة مالية أو بالسـجن مـدة تصـل إلى خمـس 

سنوات. 
الاستخدام غير القانوني للحاسوب، أو لنظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية  المادة ٢١٧ -
يعـاقب كـل مـن يسـتخدم بصـورة غـير قانونيـة حاســـوبا أو نظامــا حاســوبيا  (١)
أو شبكة حاسوبية عن طريق إزالة رمز، أو كلمة ســـر، أو أي وسـيلة حمايـة أخـرى، يعاقــب 

بغرامة مالية. 
ويعاقب من يرتكب العمل نفسه، إذا نشأ عن ذلك العمل:  (٢)

ضرر كبير، أو  ‘١’



1004-20589

S/2004/22

ـــرا مــن أســرار الدولــة أو حاســوبا تابعــا  ارتكـب ذلـك العمـل باسـتخدام س ‘٢’
للدولـة، أو نظامـا حاسـوبيا أو شـــبكة حاســوبية تتضمــن معلومــات مُــعـــدَّة 
للاسـتخدام الخـاص فقـط، يعـاقب بغرامـة أو بالسـجن مـدة تصـــل إلى ثــلاث 

سنوات. 
المواد ٢١٩-٢٣٠ - الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الطبع والحقـوق ذات الصلـة - 
الفصـل ١٤ مـن القـانون الجنـائي، الـذي ينـص علـى الجرائـم الـــتي ترتكــب ضــد الملكيــة 

الفكرية 
إطلاع الغير على الرموز الأمنية  المادة ٢٨٤ -

أي شخص يُــطلع الغيـر بصـورة غـير قانونيـة علـى الرمـوز الأمنيـة لحاسـوب أو نظـام 
حاسـوبي أو شـبكة حاســـوبية، ويرتكـــب ذلــك لغــرض الحصــول علــى مكاســب شــخصية، 
وبطريقة تنشأ عنها أضرار كبيرة، أو آثار وخيمة أخرى، فإنه يعاقب بغرامة مالية أو بالسـجن 

مدة تصل إلى ثلاث سنوات. 
أنشطة الرقابة الخاصة أو الاستثنائية اللاقانونية  المادة ٣١٥ -

أي شخص يقوم بأنشطة رقابة خاصة أو اسـتثنائية غـير قانونيـة، يعـاقب بغرامـة ماليـة 
أو بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات. 

ويعاقب من يقوم بالاعتراض غير القانوني كما يعاقب على المراقبة اللاقانونية. 
 

فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة الفرعية ٢ (هـ) من القـرار، يسـر لجنـة مكافحـة الإرهـاب أن  ١-٨
تعلـم إذا كـان قـانون إسـتونيا ينـص علـى إنشـاء محـاكم خاصـة لمحاكمـة الإرهـابيين، والكفالـــة 

للإرهابيين، واستخدام العمليات السرية واعتراض الاتصالات بهدف مقاومة الإرهاب. 
المحاكم الجنائية هي التي تنظر في جرائم الإرهاب والجرائم المتعلقـة بالإرهـاب، وذلـك 

لأنها معرَّفة قانونا بوصفها جنايات. 
وجميع العمليات الخاصـة الـواردة أعـلاه ممكنـة غـير أنـه يجـب علـى المحكمـة أن تحصـل 
ـــات الســرية واعــتراض الاتصــالات بهــدف  علـى إذن بذلـك. ويمكـن أيضـا اللجـوء إلى العملي

مكافحة الاتجار بالمخدرات أو أي نوع آخر من الجرائم. 
ولمحاكمـة أي منظمـة إرهابيـة يلـزم إنشـاء محكمـة خاصـــة، وذلــك نظــرا لأن  (١)
الإجراءات المتعلقة بمحاكمــة أي منظمـة جنائيـة يتطلـب إنشــاء فريــق مـن ثلاثـة قضـاة. وهـذا 

الأمر ممكن لأنه يمكن نعــت أي منظمة إرهابية بوصفها منظمـة إجراميــة. 
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قانون الإجراءات الجنائية 
محاكم الدرجة الأولى  المادة ٢٣ -

عمـلا بالمـادتين ٢٥٥ و ٢٥٦ مـن القـانون الجنـائي، تنظـر في المسـائل الجنائيـة محكمــة 
تضم فريقا من ثلاثة قضاة. 

لا ينص عنوان الإجراءات الجنائيـة الـذي دخـل حـيز النفـاذ في ١ تمـوز/يوليـه  (٢)
٢٠٠٤ على كفالة الإرهابيين. 

الكفالــة  المادة ١٣٥ -
”الكفالة“ معناها تقديـم مبلغ من المال يدفعه أي مشتبه فيـه أو متـهم أو أي  (٢)
شـخص آخـر بالنيابـة عنـه كـإجراء وقـائي، ويـودع في حسـاب المحكمـة. ولا تُـــفرض الكفالــة 
علـى المشـــتبه فيــه أو المتــهم في حالــة الجنايــات المنصــوص عليــها في المــواد ٨٩ و ٩٠ و ٩٦ 
ــــــــواد ٢٤٤ و ٢٤٦ و ٢٥٥ و ٢٥٦ و ٤٠٥  و ١١٤ و ٢١٤ و ٢٣٧ (الإرهـــــــاب)، والم

(التفجير) من القانون الجنائي. 
ويمكن تنفيـذ عمليات سرية واعتراض الاتصالات بهدف مقاومة الإرهاب.  (٣)

 
قانون المراقبة 

الانتداب لأغراض التعاون السري في مجال أنشطة المراقبة  المادة ١٤ -
يحـق لوكـالات المراقبـة انتـداب أشـــخاص بالغيـــن، بموافقتــهم، للقيــام بعمــل  (١)

تطوعـي مؤقتــا أو بصورة دائمة في مجال التعاون السري في أنشطة المراقبة. 
 

قانون السلطات الأمنية 
انتحـال هويــة شخص أو وكالة أو هيئة  المادة ٢٣ -

ينبغي تسجيل انتحال هويـة أي شخص لأغراض القيام بمهام السلطة الأمنية،  (١)
في السجل التجاري أو في سجل الجمعية أو المؤسسـة غـير الربحيـة، وذلـك علـى أسـاس طلـب 
يقدم إلـــى الوزيـر المسـؤول. وإذا تبـين أن المحاكـاة لم تعـد ضروريـة، فـإن الوزيـر المعـني بهـدف 

القيد من السجل عملا بالإجراءات العامة ذلك على أساس طلب يقدم في ذلك. 
القيود على الـحـق في سريــة الرسائل  المادة ٢٥ -

يمكن تقييد حق الشخص في سرية الرسائل عن طريق:  (٣)
فحص المــواد البريدية؛ 
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الاستماع للمكالمات الهاتفية، أو مراقبة الرسائل وسائر المعلومات التي ترسـل 
بالتلغراف أو الهاتف أو أدوات الاتصال الفنية الأخرى أو تسجيلها؛ 

الاستماع للمعلومات المسجلـة المرسلة بأي وسيلة أخرى أو مراقبتهـا. 
 

إجراءات القانون الجنائي 
الشرطـي  المادة ١٢٠ -

”الشـرطي“ هـو موظـف يقـوم بجمـع الأدلـة في إطــار الإجـراءات الجنائيـة باســـتخدام 
هوية مزيفة. ويمكن إصدار وثائق الهوية أو وثائق أخرى بهدف تغيير هوية أي شخـص. 

ويمكن أن يشارك أي شرطي في العلاقات القانونية في إطار هويـة مزيفـة. وتقـع علـى 
الشـرطي جميـع الالتزامـات الـتي تقـع علـى أي موظـــف يعمــل في هيئــة تحقيــق، وذلــك بقــدر 

ما يتعلق الأمر بالالتزامات التي لا تستلزم الكشف عن الهوية المزيفة. 
 

مدى فعالية الرقابة على الجمارك والهجرة والحدود 
بالإشارة إلى تنفيذ الفقرتين الفرعيتين ٢ (ب) و ٢ (ز) من القرار، يتعين على الـدول  -١-٩
أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع الأعمال الإرهابية وفـرض وممارسـة رقابـة فعالـة علـى الحـدود، 
فهل تستطيع إستونيا أن تُــبلغ لجنة مكافحة الإرهاب إذا كانت قائمة الإرهابيين المحتملين التي 
يحتفـظ بهـا حـرس الحـدود في إسـتونيا (كمـا ورد ذلـك في الصفحـــة ١١ مــن تقريرهــا الأول) 
توزع على بقية قواعد البيانات التي تحتفظ بها الوكالات النظامية أو تدمـج في قواعـد بياناتهـا. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فــفيما يتعلـق بــالفقرتين الفرعيتــين ٢ (ب) و (ز)، يســر لجنــة مكافحــة 
الإرهاب أن تتلقى تقريرا مرحليا عن اقتراح الجمارك في إستونيا المتعلق بإقامة علاقة عمل مـع 
الشركات الخاصة، فضلا عـن بنـاء القـدرات علـى تحليـل البيانـات لمقاومـة الإرهـاب والجرائـم 

الأخرى. 
تخــتزن قواعــد بيانــات هيئــة الحــرس الحــدودي الإســتونية بيانــــات عـــن الإرهـــابيين 
والأشخاص المرتبطين بهم سـواء لاعتقـالهم أو لإجـراء التحقيقـات الوافيـة المتعلقـة بهـم. وتقـوم 
كـل مـن الهيئـة ومجلـس شـرطة الأمـن باسـتعراض القائمـة المذكـورة أعـلاه واسـتكمالها بصــورة 

دورية. 
وليست لدى مجلس الجمارك إمكانية للاطـلاع إلكترونيـا علـى قائمـة الإرهـابيين الـتي 
وضعها مجلس حرس الحدود بالتعاون مع مجلـس شـرطة الأمـن. ويجـري تقاسـم المعلومـات مـع 
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مجلس الجمارك، عند الضرورة، إذ يقوم مجلـس حـرس الحـدود بـالرد علـى استفسـارات مجلـس 
الجمارك بشأن حالات محددة تنطوي على الاشتباه في ارتكاب أعمال إرهابية. 

العلاقات مع الشركات الخاصة - أبـرم مجلـس الجمـارك مذكـرات تفـاهم مـع فـرع 
شركة DHL العالمية للـبريد السـريع في إسـتونيا، والمؤسسـة الإسـتونية للشـحن الجـوي، وفـرع 
شـركة TNT العالميـة للـبريد السـريع في إسـتونيا، ومؤسسـة شـينكر، ودائـرة الـبريد الإســـتونية. 
وتتيح له اتفاقات التعـاون الـتي يبرمـها مـع شـركات الهـاتف إمكانيـة الاطـلاع إلكترونيـا علـى 
قواعد بياناتها. ويمكن له أيضا الاطلاع على قـاعدة بيانـات شـركة الخطـوط الجويـة الإسـتونية 

المتعلقة بالمسافرين. 
 

تطوير القــدرة علـى تحليـل البيانـات - يقـوم مجلـس الجمـارك بتبـادل المعلومـات مـع 
مجلس حرس الحدود ومجلس الشرطة ومجلس الضرائب، وبإمكانه الاطلاع على قواعد بيانـات 
شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية (من قبيل ELION AS و TELE 2). ويجـري تحليـل 
المخاطر على المستويين المركزي والإقليمـي. ولهـذه الأغـراض جـرى إدخـال برنـامج حاسـوبي 
خاص هو ”Notebook“‘Analysts . ويسـتعان بـالوحدة الحاسـوبية الانتقائيـة للنظـام الرئيسـي 
لتجـهيز الإقـرارات، والوحـدة الحاسـوبية الانتقائيـة للنظـام الوطـني الإســـتوني المحوســب لرصــد 
ــــتخبارات  المــرور العــابر، في إجــراء التحليــلات التكتيكيــة والعملياتيــة. وكــل موظفــي الاس
موصولـون بشـبكة مشـتركة للاتصـال بالـبريد الإلكـتروني تكفـل السـرعة في توزيـع المعلومــات 

الأساسية. 
ولدى مجلس الجمارك شـخص يعـنى بالاتصـال ويجمـع المعلومـات مـن مختلـف المراكـز 
الجمركيـة ويحللـها ثم يحيـل المعلومـات الهامــة إلى وحــدة الاســتخبارات الماليــة للوقــوف علــى 
الانتهاكات المحتملة المتصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب (استنادا إلى اتفاق التعـاون المـبرم 
بين مجلس الجمـارك ومجلـس الشـرطة). ولا تتعـامل الجمـارك مباشـرة مـع غسـل الأمـوال، إنمـا 

تحيل المعلومات ذات الصلة إلى مجلس الشرطة لمواصلة التحريات بشأنها. 
 

أشارت إستونيا، في الصفحة ١٥ من تقريرهـا الأول، إلى أنهـا تتخـذ خطـوات لتنفيـذ  ١-١٠
الفقـرة الفرعيـة ٢ (ز) تنفيـذا فعـالا، مـن خــــلال تزويـد حـرس الحـدود بنظـام مراقبـة الوثـــائق 
VSC-2000 و DIXI-05 في نقاط الحدود الرئيسية لتمكينهم من اكتشاف وثائق السفر المـزورة 
والمزيفة. وتود اللجنـة معرفـة مـا إذا كـانت إسـتونيا تعـتزم توفـير مثـل هـذه الأجـهزة في جميـع 

نقاط الدخول. وإذا كانت ستوفرها، متى تتوقع أن تنتهي من هذه العملية؟ 
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ستجهز جميع نقـاط العبـور الحدوديـة وجميـع مراكـز حـرس الحـدود الـتي تقـوم بمراقبـة 
الحـدود بأجـهزة لفحـص النقـود (٣٠ قطعـة). ولا تعـتزم إسـتونيا اقتنــــاء مزيــــــد مــن أجــهزة 
 ،DOCUBOX 500 أو VSC-4C وسـيتم بـدلا منـها شـــراء أجــهزة .VSC-2000 أو DIXI-05

وستوزع هذه الأجهزة على نقاط العبور الحدودية الرئيسية الـتي ليسـت بهـا أجـهزة مـن طـراز 
 .VSC-2000

وسـيقتني مركـز تقييـم وثـائق السـفر الموجـود بمجلـس حـرس الحـــدود النظــام الرقمــي 
ـــذي لا يــزال يســتخدم في المركــز إلى  DOCUCENTER 3000، وسـينقل نظـام VSC-2000 ال

نقطـــة العبور الحدودية في لوهاما (وهي نقطة العبور الحدودية الرئيسية على الحدود الإستونية 
- الروسية). 

تطلب الفقرة الفرعية ٢ (ز) إلى الدول فرض ضوابط فعالة على إصدار وثائق الهويـة.  ١-١١
هل بوسع إستونيا مد اللجنة بموجز عن الأحكام المتعلقـة بمنـح الجنسـية أو غيرهـا مـن الحقـوق 
المدنية؟ وهل يمكن لمواطن أجنبي حصـل علـى الجنسـية أو علـى حقـوق مدنيـة أخـرى أن يغـير 
اسمه؟ وما هي الاحتياطات المتخذة للتثبت من هوية أي شخص قبل حصوله على وثائق هويـة 

جديدة؟ 
ـــة مواطــن إســتوني أو شــخص حــاصل علــى  تجـيز وزارة الداخليـة تغيـير اسـم أو كني
ترخيص للإقامة الدائمـة بإسـتونيا علـى ألا يكـون مـن مواطـني دولـة أخـرى، بنـاء علـى طلـب 
الشخص المعني. وتبلغ دائرة السجلات الجنائية بمجلس الشرطة بأي تغيير في اسم أو كنيـة أي 
شـخص بـالغ في إسـتونيا. ويمكـن لأي مواطـــن إســتوني أو لأي أجنــبي يحصــل علــى تصريــح 
بالإقامة الدائمة أن يغير اسمه بناء على رغبته. وستتغير القوانين المتعلقـة بهـذه العمليـة وسـتصبح 

أكثر صرامة مع سن قانون الأسماء (الذي لا يزال في شكل مشروع قانون). 
ما هي الخطوات التي اتخذتهـا إسـتونيا لتنفيـذ الفقـرة الفرعيـة ٢ (ز) مـن القـرار تنفيـذا  ١-١٢
فعالا من أجل كفالة استجابة وثائق الهويـة ووثـائق السـفر والوثـائق المماثلـة (شـهادات الميـلاد 
ووثائق الزواج، ورخص القيادة، وبطاقات الخدمة العسكرية، ومــا إلى ذلـك) للمعايـير الأمنيـة 
الدنيا التي وضعتها المنظمة الدوليـة لتوحيـد المقـاييس والـتي تجعـل مـن المسـتحيل إخـراج صـور 

معتمدة من الوثائق أو تزييفها أو الحصول على وثائق مزيفة؟ 
تتقيد بطاقات الهوية ووثائق السفر بمعايير منظمة الطـيران المـدني الـدولي التابعـة للأمـم 
المتحـدة الـتي تشـترك إســـتونيا في عضويتــها. وتعتــبر درجــة الأمــن المكفولــة لبطاقــات الهويــة 
وجـوازات السـفر الإسـتونية الجديـدة عاليـة جـدا؛ وسـيجري العمـــل بــالجواز الجديــد الخــاص 
ــا  بالأجـانب في المسـتقبل القريـب جـدا. ولا تـزال جـوازات السـفر القديمـة الـتي يسـهل تزويره
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متداولة في إستونيا. وتحظى المستندات الصادرة فيما بين عام ١٩٩٢ والنصف الأول من عـام 
١٩٩٦ بدرجـة أمـن منخفضـة إذ يتعـذر قراءتهـــا آليــا. ولذلــك، فــإن صلاحيتــها ســتنتهي في 
المسـتقبل القريـب جـدا. وثمـة حاليـا خمسـة أنـواع مـن شـــهادات إحصــاءات الأحــوال المدنيــة 
المستخدمة في إستونيا، وهي شهادات الميلاد والزواج والطلاق وتغيـير الاسـم والوفـاة. وتعتـبر 
المقتضيات الأمنية المعتمدة لطباعة هذه الوثائق مرضية - إذ يستخدم أكثر مـن ثلاثـة علامـات 

أمنية مختلفة لإصدارها. 
يتعين على الدول الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهـاب  ١-١٣
لضمان تنفيذ الفقرة الفرعية ٣ (د) من القــرار علـى نحـو فعـال. وفي هـذا الصـدد، تـود اللجنـة 
مدها بتقرير مرحلي عن صك التصديق على البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غـير المشـروعة 

الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. 
وصلــت الإجــراءات المحليــة للانضمــام إلى المرحلــة الأخــيرة، وصــدق البرلمــان علـــى 
الـبروتوكول في ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣. ونتوقـــع أن نصبــح طرفــا في الــبروتوكول 

بنهاية هذا العام. 
 

الضوابط المفروضة لمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة 
يقتضي التنفيذ الفعال للفقرة الفرعية ٢ (أ) من القرار أن تقوم الدول، في جملة أمـور،  ١-١٤
بمنع تزويد الإرهابيين بالأسلحة. وقد أشارت إستونيا في الصفحـة ١٠ مـن تقريرهـا الأول إلى 
ـــج للامتثــال الداخلــي للقطــاع  أنهـا بصـدد اتخـاذ تدابـير لضبـط أنشـطة السمسـرة ووضـع برام
الصنـاعي بغيـة التصـدي لمسـألة تصديـر الأسـلحة والمعـــدات الحربيــة. وســتكون اللجنــة ممتنــة 

لو قدمت لها إستونيا تقريرا مرحليا عن هذه المبادرة. 
في ضوء أحدث التطورات في هذا المجال، أقرت الحكومة الإسـتونية مشـروع القـانون 
الجديد المتعلق بمراقبة التصدير الذي سيفضي، في جملة أمور، إلى إلغاء الضوابط المفروضة على 
الصادرات من السلع المزدوجة الاستعمال وبدء العمل بالتراخيص العامة والشـاملة إلى جـانب 
التراخيص الفردية. كما يحدد القانون الجديد بوضوح أكبر ضوابـط السمسـرة وينشـئ سـجلا 

لممارساتها. ويوجد المشروع حاليا قيد نظر البرلمان ومن المتوقع اعتماده بنهاية عام ٢٠٠٣. 
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مـا هـو عـدد التحقيقـات و/أو المحاكمـات المتعلقـة بانتـهاكات الأسـلحة، بمـا في ذلـــك  ١-١٥
المواد الخطرة، التي جرت في عام ٢٠٠٢؟ ومـا هـو عـدد التحقيقـات و/أو المحاكمـات المتعلقـة 

بالإرهاب؟ 
الانتهاكات المتصلة بضوابط التصدير: ثلاثة تحقيقات ومحاكمة واحـدة. ولم يكـن أي 

من التحقيقات أو المحاكمات التي جرت في عام ٢٠٠٢ تتصل بالإرهاب. 
ولم تجر أي تحقيقات أو محاكمات تتصل بالإرهاب في عام ٢٠٠٢. 

 


